منشورات 
ندوة العمل الوطني 


هنا کان خرافاً أطيحى حلا لاس 
الأزمة الاقتصادية: الى أين 93 

يوم التحرير .. ten a‏ 
بين قوة في الليرة وضعف في الدولار. 
الطاقية والسياسة فى اة سه 
اشر الدوقر الى« “كيك وع سس 
كى لا تكون المشاركة مشاكسة س 
البحث عن مرجعية في النظام اللبناني ....... 


هذه ميجموعة من المقاللات تتناول قضايا حية تتعلق بالأوضاع السياسية 
والوطنية الراهنة في لبئان » سطرتها منذ صدور كتابي الأخير بعنوان زمحطات 
وطنية وقوميةس» والذي ضمنته مجموعة من التحليلات والمواقف تتعلق 
بتطورات الوضع في لبنان والمنطقة العربية على شتى الصعد . 

أشكر ندوة العمل الوطني التي جمعت هذه المقالات كي تكون في متناول 
أعضاء الندوة والمتابعين لنشاطها في الجالين الوطني والقومي » عسى أن تكون 
ذات جدوى في القاء الضوء على حقيقة القضايا التي تواجه الشعب والأمة 
وعلى أبعادها وتداعياتها . 

هذا مع العلم أن من أهداف الندوة نشر توجهاتها الوطنية والقومية 
وتعميمها على أمل ترجمتها في يوم من الأيام نواة برنامج عمل على الصعيدين 
اللبناني والعربي تتكامل الندوة فيه مع مؤسسات المجتمع المدني التي تلتقي معها في 
المنطلقات والأهداف داخل لبنان والوطن العربي . 


سليم الحص 


4 ثقافة الفساد 


أجل لقد جعلنا جتى من الفساد ثقافة في لبنان . 

عندما يغدو لكل شيء ثمن يقاس بالليرات والدولارات » عندما يغدو 
للقيام بواجب وظيفي ثمن » ولاجراء معاملة مع إدارات الدولة ثمن ‏ 
ولتصريف أعمال الحكم ثمن » ولتلزيم المشاريع العامة ثمن » وللنفوس في 
الانتخابات النيابية ثمن » وللكلمة في وسائل الاعلام ثمن » وللتشريع عند 
مفاصل معينة من » ولحكم القضاء في بعض الحالات ثمن » عندما يغدو لكل 
شيء ثمن نخشى أن يكون الفساد قد أضحى في حياتنا العامة من صلب ثقافة 
امجتمع » ويكون الجتمع قد ابتلي بما نسميه ثقافة الفساد . 

لم نكن نغالي عندما قانا أن الال السياسي فاسد ومفسد نجرد أنه يستخدم 
لتحقيق أغراض سياييسية ب :فعننها أذ امال يسكب في إدارة شؤون 
الحياة العامة وشجونها في بلدنا > أضحى المال معياراً للنجاح اا 
للانجاز » ومعياراً للوجاهة والسطوة » لا بل أضحى الال هو الوسيلة لاحقاق 
احق أو بلوغ مأرب أو الفوز بمنصب » ولم يعد للشعور بالواجب مكان » ولا 
للمسؤولية العامة اعتبار » ولا للضمير الوظيفي أو المهني دور » ولا للالتزام 
الوطني وزن . 

وثقافة الواسطة هي من ثقافة الفساد . فالمرء في لبنان لا يصل في أكثر 
الحالات بكفاءته أو جدارته أو مزاياه » بل بوساطة أهل الحل والربط » أصحاب 
السطوة والنفوذ» القابضين على أزمة السلطة . حتى المسؤول عن ادارة معينة » 
حتى الأستاذ في المدرسة أو الجامعة » حتى الطبيب في المؤسسة الصحية › 
حتى صاحب الاختصاص في لجنة تقنيّة » فانه لا يصل في غالب الأحيان الا 


بالواسطة . کلت ضاحب اطق لا يضمن حقه الغ روع إلا بالو اسطة . 
وغالباً ما تقترن الواسطة بشمن . والثمن قد يكون مالياً أو اسيا تسل 
في حسابه اعتبا رات عشائرية أو مذهبية أو طائفية أو مصلحية . 

وعندما يبلغ الفس د هذا المبلغ من التفاقم تتعطل الى حد بعيد آليات 
الرقابة في الدولة ويخبو شبح المساءلة والمحاسبة لالع يجا 
النائب ب بل يعاود انتخابه بصرف النظر عن أدائه أو سمعته » ومجلس التواب لا 
يحجب الثقة عن حكومة » فهو ينتقدها بأقذع العبارات ثم يصوت لها 
ولمشاريعها » والحكومة لا تحاسب الادارة مع علمها بالفساد المستشري في 
أوصالها وهى غير بريئة من استشرائه » ويد القضاء لا تطال المسؤولين في 
الدولة هيما قيل أو عرف أو شاع عتهم ٠‏ حنى هبات الرقاية الإدارية > ا 
فيها مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وا مجلس 
التأديبي العام » كلها شبه معطلة اما بفعل الفساد الغامر الذي تجاوز في أبعاده 
قدرتها على الاحاطة أو المعالجة أو الضبط » أو لأن الدم الفاسد أخذ يدب في 
عروق بعضها . أما قانون الاثراء غير المشروع فكأنه لم يكن . 

وعندما يغدو الفساد من صلب ثقافة امجتمع يصعب » حتى لا نقول 
يستحيل » علاجه . فالفساد لا ينتج إصلاحاً بل ينتج مزيدا من الفساد . 
ولاه اوضق قاف ب ا ی 
القول ان الفساد يشكل طوقاً يحتاج الى من يكسره بقوة خارقة . واذا ترك 
النظام على غاريه » أو على فساده » ققد لا بو ولد القيافة السياسية الكقيلة بكر 
الحلقة الجهئمية . فيستمر الفساد ويتفاقم . 

خطاب القسم الذي أطلقه الرئيس العماد أميل لحود عند تسلّمه رئاسة 
البلاد كان حرباً على الفساد والمفسدين وصرخة مدوية في وجه الخارجين على 
القانون . ولكن الواقع كان أقوى من قوة الدفع التي أتاحها المشهد السياسي فلم 


يتحقق شيء يذ كر من مضمون الخطاب . وبقي شعار دولة القانون والمؤسسات 
شعا رأ أجوف لا صدى له في واقع الخال . قال رئيس الحكومة بعد أزمة عصفت 
بالحكم ان البلاد باتت أمام مرحلة جديدة عنوانها تطبيق القانون والدستور. 
وكأن عنوان المرحلة السابقة» لا بل عنوان السنين الطويلة المنصرمة» كان عدم 
تطبيق القانون والدستور. فماذا تغير حتى يطبق القانون والدستور في هذه المرحلة؟ 
بالطبع بقي الحال على حاله وبقي الفساد سيد الموقف . 

إذا كان لنا أن نكسر حلقة الفساد الجهنمية فأين نبدأ ؟ 

أعتقد أن العملية تبدأ بنظام انتخابي جديد يستعيد الناخب في ظله دوره في 
مساءلة النائب ومحاسبته . فاذا تحقق ذلك فان مجلس النواب يستعيد دوره في 
محاسبة الحكومة» ومن ثم تستعيد الحكومة رها في اة الإدارة وفي 
حماية اشفا من التدخلات السياسية وال أن ريس الشكومة بوجردها علناً. 
فاذا كانت هذه التدخلات بعلم رئيس الحكومة أو بمشاركة منه فهو مسؤول» 
وإذا لم تكن بعلمه أو من صنع يده فهو مسؤول إذ هو لم يبادر الى وقفها . 

إن النظام الانتخابي الذي يمكن أن يؤدي مهمة كسر الحلقة هو ذاك 
الذي يقضي على ظاهرة البوسطات وامحادل في الانتخابات النيابية ويحفظ 
سلامة التمثيل الشعبي بحيث لا تلغي أكثريةٌ أقلية. وهذا يتحقق » في نظرناء 
بالتخلي عن النظام الأكثري المعتمد منذ الاستقلال حتى الآن وباعتماد نظام 
التمثيل النسبي » و كذلك بتأمين شروط تكافوٌ الفرص بين المرشحين أولاً من 
خلال تحديد سقف للانفاق في الحملات الانتخابية» أسوة بما هو معمول 
به في الديمقراطيات الأكثر تقدماً في العالم» وتالياً تنظيم عمليات الاعلام 
والاعلان الانتخابيين فلا يعود اقنناء وسائل اعلام أو السيطرة عليها شرطاً للفوز 


ولكن السؤال الكبير يبقى : هل يمكن أن يخرج هذا النظام المبتغى إلى حيز 


الواقع ويتحقق الاصلاح ح المنشود اذا كاك أهل الحول والطول »> ومعهم ا لعلبقة 
ل ا لبرش اا 

وما يذكر في هذا الصدد أن الحكومة التي كنت رئيسها أحالت على 
مجلس النواب في العام 7٠٠٠١‏ مشروع قانون يحدد سقف الانفاق الاتتخابي 
ويضع ضوابط للاعلام والاعلان الانتخابيين. ولكن المشروع بقي في أدراج 
مجلس النواب ولم تنظر فيه حتى لجنة الادارة والعدل . 


سليم الخص 
النهار في ٣۰۰۲/۲/۲‏ 


ما كان حراماً أضحى حلا لا 


ما كان حراماً في عهد حكومتنا السابقة أضحى حلالاً في عهد الحكومة 
الحالية . 

ما كان من الرذائل أضحى من الفضائل . 

كان الاعلام » الذي يهيمن رئيس الحكومة على قطاع واسع منه» منبراً 
لشن حملات اعلامية مغرضة ومضللة ضد حكومتنا طوال عهدها» فكانت 
تشیم السلبيات سين الايجابيات . وبات هذا الاعلام » في عهد الحكومة 
الحالية » يحوط الحكومة برعايته فيُضهّم الايجابيات ويطمس السلبيات. لذا 
القول إن الحق» في ظل قطاع واسع من الاعلام الموجه» حتى لا نقول 
المرتهن » كاد يكون وجهة نظر . 

تعرضت حكومتنا السابقة لانتقادات شديدة وحملات اعلامية شعواء: 
حول مسائل وقضايا عادت الحكومة الحالية فتبنتها وأدرجتها في عداد انجازاتها 
ا 

أحالت الحكومة السابقة على مجلس النواب مشروع قانون باستحداث 
ضريبة على القيمة المضافة. فجاءت الحكومة الحالية وسحبت المشروع من 
مجلس النواب وصرح رئيسها أنه عازم على اعتماد ضريبة على المبيعات بدل 
القيمة المضافة . ثم عادت الحكومة الحالية فاعتمدت الضريبة على القيمة المضافة 
ورأت فيها فتحاً مبيناً. 

أحالت الحكومة السابقة قبل فترة وجيزة من رحيلها مشروع قانون بانشاء 
برنامج لضمان الشيخوخة. فسارعت الحكومة الحالية في بداية عهدها إلى 
سحب المشروع من مجلس النواب . فاذا بهذه الحكومة تعود مؤخراً إلى الحديث 


عن مشروع ضمان الشيخوخة . 
أعلنت الحكومة السابقة أنهاء في إطار العمل على معالجة عجز الموازنة ؛ 
ستزيد سعر صفيحة البنزين من ٠‏ آلاف ليرة كما كان آنذاك إلى ۲ الف 
ليرة» أي الى المستوى الذي كان عليه هذا السعر قبل سنتين . فقامت الدنيا في 
وجهنا ول كعد يتحو اال الراطن اة لا قل ليها . فاذا بسعر صفيحة 
البنزين يرتفع في عهد الحكومة الحالية الى © آلف رة ولا هن يشكر أو 
يعترض ` ر 
أعلنا التزامنا سياسة التقشف في معرض اعدادنا مشروع موازنة العام 
8 »؛ فشنت علينا حملة قاسية بدعوى أن التقشف سيؤدي الى خنق 
الاقتصاد الوطني» فاذا بالحكومة الخالية تنتهج سياسة التقشف في وضع 
مشروع موازلة العام ١ ٠٠۳‏ وتتباهى بلك , 
تبنت الحكومة السابقة مشروع دمج شمل مجلس الإنماء والإعمار 
ومجلس تنفيذ المشاريع ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت» فشنت 
علينا حملة هوجاء بدعوى أننا فرطنا في حقوق العاصمة بدمج مجلس تنفيذ 
المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بسواه. ثم تأتي الحكومة ال حالية وتتبنى مشروع 
الدمج ولا تعيد مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى الوجود. 
فك الحكومة السابقة لحملة عنيفة انطلاقاً من زعم باطل بأننا 
عرقلنا مشاريع الوسط التجاري . أما الحقيقة فهي أننا غادرنا الحكم وسعر سهم 
سوليدير في حدود السبعة دولارات وهوا ليوم أقل من خمسة دولارات . 
وضعت حكومتنا السابقة خطة مالية سميت برنامج عمل للتصحيح 
المالي. تجاهلت الحكومة الحالية وجود هذا البرنامج واستنكفت عن وضع 
برنامج بديل بحجة أن التخطيط لا يستقيم والاقتصاد الحر الذي يأخذ به 
لبنان . ثم اضطرت الى وضع مثل هذا البرنامج في الاعداد لموتمر باريس ۲ . 
وفي برنامج الحكومة الحالية كثير ما كان في برنامج الحكومة السابقة . 
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هكذا ما كان حراماً في عهد حكومتنا السابقة أضحى حلالاً في عهد 

الحكومة الحالية . 

وسلكت الحكومة الحالية سياسات متعارضة أقله في مجالين: من جهة» 
تعيّدت الحكومة الحالية في بيانها الوزاري الذي نالت ثقة المجلس النيابي على 
أساسه عدم زيادة الرسوم والضرائب فاذا بها تستحدث ضرائب جديدة وتزيد 
بعل الرسوم م . من جهة ثانية فضت الحكومة الخالية اشتراكات أرباب العمل 
في الضمان الاجتماعي من ٥۰۳۸‏ في المئة بك شتك في المئة و کات 
حكومة الحريري هي التي رفعت الاشتراك في العام 487 . وخفضت الحكومة 
الحالية بعض الرسوم الجمركية وكانت حكومات الحريري التعاقبة خلال 
التسعينات هي التي رفعتها . جك لفرت فل الك اة دآ 
الرسبوم الجر كية : 

وفي المقابل > ومن باب الحلال الذي أضحى حرام سددت المكرمة 
الحالية نقداً المتوجب لشركتي الخلوي تعويضاً عن القيمة الدفترية لموجوداتهما 
بدعوى أنه لا يجوز تسديد دين بسندات خزينة» علماً بأنه سبق کو متنا 
والحكومة الحالية أن سددتا استحقاقات للمتعهدين والمستشفيات بسندات 
حزينة . لماذا هذا الامتياز لشر كتي الخليوي؟ 

كانت المعارضة في أيام حكومتنا السابقة » وهي اليوم في الحكم > تأخذ 
على حكومتنا السابقة زوراً أنها لم تراع متطلبات المناخ الاستثماري الطيب» 
وفي عهد الحكومة الحالية حرجت من لبنان استثمارات شملت مؤسسة البريد 
الكيدي» والتي كانت تعمل نحت رات ات برست والهيدة المرقية في دبي 
التي كانت تلترم محطة المستوعبات في مرفاً بيروت» وفسخ عقد شر كتي 
الخلوي . 


وقرضے خضي في موقعي رئيساً للوزراء» لحملة عنيفة عندما 


٤ 


N 


احجامي اخلالاً بواجب » وبعد أكثر من سنتين على قيام الحكومة الحالية لم يوقع 
رئيسها ذلك المرسوم» ولا من يعترض . 

أما اک كير ما الي فى الحمللات الاعلامية السياسية التي تعرّضت لها فى 
عهد الحكومة السابقة فهو اا لترويج لمنهجي زوراً لمقولة أنني فرطت في مقام 
رقاسة الووراي.. الت الأبواق الاعلامية الخاضعة للرئيس الحريري تضرب بلا 
هوادة على هذا الوتر حتى كاد هذا الادعاء الباطل ينطلي على كثيرين أن 
إا شرق بام رالو كز ی ا 

ئن: فمن جهة » تمارس في عهد الحكومة الحالية» كما في عهود الحکومات 
ل بدعة ترويكا الحكم . وصيغة الحكم هذه انما تعني اشر اله 
الآخرين في صلاحيات رئاسة الوزراء ء. فهل هذا يحفظ مقام رئاسة الوزراء؟ 
ثم» من جهة ثانية » إن رئيس الحكومة الحالي أقر في حديث تلفزيوني بأن 
القضاء يتعر ض للتدخلاات السا عة فاذا كانت هذه التعدخلاات نمت و 
مشار كته فهو مسؤول . وإذا لم تكن بعلمه أو مشا ركته فهو مسؤول اذ هو لم 
يعمد الى وقف هذه التدخحلات . فهل يصان مقام رئاسة الوزراء بمثل هذا العجز 
أو التقصير؟ ومن جهة ثالثة» بعد أزمة حكومية عابرة أعلن رئيس الحكومة 
الحالي أن البلاد تقف أمام مرحلة جديدة عنوانها تطبيق القانون والدستو. . وكأغا 
الحكومة حتى هذا الوقت كانت في حل من تطبيق القانون والدستور» وكذلك 
كانت حكومات الحريري السابقة . فهل هذا يحفظ مقام رئاسة الوزراء؟ 

وقد أظهر رئيس الحكومة الحالي ضعفاً في حالات عديدة » منها : 

من جهة» في حديث تلفزيوني أعلن رئيس الوزراء ما مفاده أن التنصت 
الهاتفي بمارس عليه» وأن الذين يقومون بهذا العمل هم فوق القانون وهو لا 

من جهة ثانية » في الخلسيية التي عقدها مجلس النواب بتاريخ 
٠۲». ۳‏ والتي تمت فيها الموافقة على اقتراح قانون قضى بتعديل قانون 
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صول المحاكمات الجزائية بعد أسبوعين فقط من اقراره في مجلس النواب 
مرح ری کوت اقول : زان الناس ليسوا مع هذا التعديل + انحن سی 
ن اها وة يديل لأ اللو الاي العا فرق فلكين . جا ها 
اااي لوبي رسيا 
يدل على قوة رئيس الوزراء؟ 
من جهة ثالث تحدث رئيس الحكومة أمام مجلس النواب فقال ان مبالغ 
طائلة تفوت على الخزينة بسبب وجود جهات تمارس التخابر الخارجى على 
وجه غير شرعي ولا تدفع ما يتوجب عليهاء زوهذا يتعدى قدرة وزير العدل 
على التصدي لهس . هل يجوز أن يصدر هذا الكلام عن المسؤول الأول في 
الحكومة . 
ثم أخيراء علام يدل وجود وزراء معارضين للحكومة داخل هذه 
الحكومة» يقولون عنها أنها ميتة أو أنها في حال من الغيبوبة أو أنها انتهت؟ 
ألا يدل ذلك على عدم سيطرة رئيس مجلس الوزراء على وضع حكومته؟ هل 
في هذا قوة لمقام رئاسة الوز اء؟ 
خلاصة القول أن المنبر السياسي الأكثر فاعلية هو الاعلام» وكثيراً ما 
يكون في يد الإعلام الموجه والمرتهن صنع النجاح والفشل في السياسة . . ففي 
لان كتير أ ها يكو اشر وجه نط وكير ما كوه الق كه مدو 
لرائيها . 
سليم الخص 


- النهار في ٠١/9/١5‏ 


الأزمة الاقتصادية: إلى أين؟ 


ان تحرك الهيئات الاقتصادية لايجاد 4 لقضية الديون المترتبة على 
أضحات العمل يذ كرنا بان الأزمة الاقتصادية ما ز لت على أشدها. 

كثيراً ما يجري اغفال حقيقة ,بذيهية هي أن الأزمة الاقتصادية ذات 
وجهين: وجه مالي ووجه معيشي اجتماعي ا عن رج مالي 
إمطار المواطنين بمؤشرات تنبىء بحصول بعض التقدم واغفال الوجه لبي 
الاجتماعي كُليا . 

فيا تعلق بالويده الالى للأزمة+ سے أن ژر باریس ۴ گان له عبد 
طيّب مالياً ما ادى اليه من خفض لعدلات الفائدة في السوق» الأمر الذي 
سييكون من شأنله خفض تخدمة الدين العام وباتالي عجر الموازنة » ولكنه لم يأت 
بحل لقضية المديونية العامة فبقيت على مستواها المتعاظم » وبقيت معدلاات 
الفائدة المدينة تقريباً على حالها فتحملت الودائع وحدها وزر الانخفاض في 
معدلات الفائدة » وكان لهذا التطور أثر سلبي على أوضاع الذين يعيشون على 
مدخولهم من الفائدة بمن فيهم المتقاعدون » كما كان له أثر سلبي على الوضع 
الاقتصادي العام من حيث أن الفائدة المرتفعة على التسليفات المصرفية كان من 
شأنها تمديد أزمة الركود الاقتصادي الُسيطر على الاقتصاد الوطني . 

إن مؤتمر باريس ۲ لم يُقدّم حلاً لأزمة المديونية العامة ذات العبء الثقيل 
على الاقتصاد الوطني» بل منح الاقتصاد الوطني نفساً لايجاد الحلول الناجعة 
لمشكلة المديونية العامة هكذا كان من جراء باریس © تأجيل مشكلة الملديونية 
وليس حلّها. ومن المفروض أن يأتي الحل من طريقين: من اطريق اخم 
باستخدام حصيلتها في سداد أجزاء من الدين العام ومن طريق القضاء ! اطلاقاً 
على عجز الخزينة وتحقيق فائض صاف يستخدم أيضاً في سداد الدين العام . 
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لا يرتجى من الحصخصة الاتيان بحل جذري لمشكلة الدين العام بل 
التخفيف من هذه المشكلة فقط . فحصيلة الخصخصة لن تزيد على خمسة الى 
سبعة مليارات دولار في أحسن احتمالاتهاء بينما مجموع الدين العام تجاوز 
الثلاثين مليار دولار ا اي 0 
وليس القضاء عليه . فم ن المتوقع أن لا يقل عجز الموازنة في العام ٠٠٠‏ الجاري 
عن الألفي مليار ليرة لبنانية» وهذا معناه أن الدين العام سيزداد بنهاية العام 
الجاري بهذا المقدار. فما دام هناك عجز في الموازنة سيكون هناك زيادة في الدين 
العام . 

شس أن اال اذ تُخقّف من الدين العام » سيكون من شانها 
التخفيف من خدمة الدين العام وبالتالي من عجر الموازنة باعتبار أن خدمة الدين 
العام تشكل أكبر مصدر للعجز في الموازنة . ولكننا لا تسس في الُقابل أن 
القطاعات اة للخصخصة هي القطاغات التي تدر ر ربحاً على الدولة» وهذا 
يعني أن الخصخصة سيترتب عليها آنا حرمان الدول من عائدات تلك 
القطاعات وبالتالي زيادة عجز الموازنة. 

اما اة مشكلة العجز من طريق استحداث أو زيادة الضرائب 
والرسوم 6 فلا تتحقق لا بتكلفة عالية على على المجتمع والاقتصاد الوطني. 
امُجتمع هو الذي يتحمّل أعباء اقرا والزسرم+ وفي ظل الضائقة المعيشية 
الخانقة التي تهيمن على امجتمع فان هذه الأعباء ست> مستكون ثقيلة جدا وقد هدد 
بأوخم العواقب اجتماعيا. تعقدرة الناس غلى الانشمال متحدوذة بطبيعة انال , 

أما الاقتصاد الوطني فسيكون من شأن ازدياد الأعباء الضريبية تعميق أزمة 
الركود فيه» وبالتالي مفاقمة الأزمة المعيشية الاجتماعية. ثم إن تفاقم أزمة 
الركود الاقتصادي من شأنها التأثير ساباً على واردات الدولة امرتبطة بالحركة 
الاقتصادية العامة وبااي زيادة بعس ا الذي لا علاج مشكلة المديونية 
العامة في نهاية امطاف إلا بالقضاء عليه كبا وتحقيق فائض . 
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كتب الكثير عن انفراج نسبي تحقق في ا جانب مالي من الأزمة الاقتصادية 
بعد باريس ۲» ولك أحداً لم يتحدّث عن انفراج ما في الجانب الاجتماعي 
المعيشي من الأزمة . أما المؤشرات الاقتصادية التي كثير يرأ ما يجري الاستشهاد د بها 
فا تشمل مؤشرين أساسبيق يتعلّقان بالأزمة الاجتماعية المعيشية » وتهماً مشر 
البطالة في صفوف اليد العاملة واستطرادا مؤشر هجرة الشباب إلى الخارج 
سی روزا الرزق الحلال 2 زنر دان اشرات متكاملين . وحتى الآن ليس 
في لبنان مثل هذين الموشّرين» ولم تظهر رؤية الحكومة لكيفية معالجة هذا 
الجانب من الأزمة » أي الجانب الاجتماعي المعيشي . 

من نافل القول ان ؛ الأزمة المعيشية تسير في طريق التفاقم الاير وا 

ازدياد معدل البطالة إذ تدخل إلى سوق الى سیا اا بي امن الاب بن 
دون أت يراكب ذلك ازدياد ممائل في فرص العمل يل شتداد أزمة ال ركود 
الاقتصادي . وتتفاقم الأزمة الاجتماعية المعيشية بارتفاع أسعار السلع والخدمات 

فهيظ اللمعري اليقي اء ومع أن معدل التضخم في السنوات الأخيرة لم 
عالياً» الآ أن الضرائب والرسوم المستحدثة كان من جرائها زيادة 
الأسعارء وان الضريبة على القيمة الُضافة كانت هي الأكثر وقعاً على هذا 
الصعيد. ويأتي معها ارتفاع أسعار الوقود ولا سيما البنزين» وقد سجلت هذه 
الأسعار ارتفاعاً كبيراً خلال السنتين الأخيرتين . 

وتنعكس أزمة الركود الاقتصادي سلباً على الحركة العقارية في البلاد» 
ومن تداعياتها هبوط أسعار العقارات. ولولا بعض التوظيفات العقارية التي 
أجراها مواطنون عرب في الآونة الأخيرة لكانت الأزمة العقارية وانعكاسها على 
الوضع العام اشد مضاضة. ولا يكتمل الحديث عن القطاع العقاري. من دون 
الحديث عن مشروع الوسط التجاري ي في بيروت. ومع أننا اتهمنا ورا أننا 
وضعنا العصي في دواليب شركة سوليدير خلال وجودنا في الحكم » فقد غادرنا 
الحكم في العام ٠٠٠١‏ وسعر سهم سوليدرير نحو سبعة دولارات أميركية» 
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وقد هبط هذا السعر منذ ذلك الحين؛ في عهد حكومة من كانوا ينتقدوننا 
1 إلى ما دون الخمسة دولار ات . وهذا يدحض افتراءاتهم . ْ 
لا شك في أن الوضع الاقتصادي العام في لبنان يأر مباشرة بالوضع 
لاقتصادي في المنطقة العربية » وهذا الوضع يواجه» ميل الخرب الاير على 
العراق»: :مشاكل ناجمة عن هبوط أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار 
لسياسي والامني التي أعقبت الحرب» علماً بأن هذه الحالة» أي عدم 
لاستقرار والضباية التي تحيط برؤية المستقبل » من شأنها لجم حر كة الاستثمار 
لعام وهي الحرك الأول للنشاط الاقتصادي . 
لبنان جز لا يتجراً من المنطقة العربية وهو تالياً مرشح للقي تداعيات 
اوضع الاقتصادي العام الذي يسود المنطقة. ولكن لبنان يبقى في وضع مميز 
بعض الشيء كونه ملاذاً للنازحين العرب وللأموال العريية الوافدة باعتبار ما 
2 به من حريات» وقطاع مصرفي ناشط» وسرية مصرفية » وتسهيلات 
سياحية » وقطاع عقاري يستقبل التوظيفات العربية . . أما مدى تمر لبنان في كل 
هذه الجالات عن سائر الأقطار العربية فييقى على المحك في هذه المرحلة التي يبدو 
لبان فها مكشوفاً على التهديدات الخارجية كما سواه من الأتار اليا 
ثم إن تحقيق النهوض الاقتصادي المطلوب له مقومات لا تتوافر جميعها 
على وجه كمال في الوقت الخاضر : من ذلك أولاً» إدارة فاعلة» والادارة العامة 
في لبنان تفوح منها روائح العقم والفساد. . ومن ذلك ۾ اا قضاء مستقل 
فاعل » والقضاء في لبنان معروف بالبطء الشديد في بت القضايا المطروحة عليه » 
وهو م مُعرض للتدخلات السياسية بشهادة كبار المسؤولين أنفسهم . ومن ذلك 
ثالقاً» الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي » وهذا ما ترتسم علامات 
استقهام حوله ختضوصياً سيامنياً. 
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سليم الحص 
- جريدة النهار في كن 


يوم التحرير 


يوم عظيم في تاريخ لبنان» لا بل في تاريخ العرب» يوم تحررت 
الأرض اللبنانية في الجنوب من ربقة احتلال دام اثنين وعشرين عاماًء على الرغم 
من وجود قرار دولي» > هو ال لقرار ٠٠٠‏ » قضى في العام بالانسحاب 
الفوري والكامل من الأرض اللبنانية . فتح ذلك اليوم | العظيم صفحة مشرقة في 
سجل حالك حفل بالهزائم 1 لعربية منذ العام 144 عام النكبة الفلسطينية . 

سجل انتصار المقاومة الباسلة انجا زا غر مسو قن ي تاريخ الصراع العربي 
الاسرائيلي . كانت هي المرة الأو ولى التي يخرّج فيها الاسرائيلي بالة ة من أرضٍ 
يحتلها: ٤‏ وهي الرة الأولى التي جلو فيها الإسرائيلي عن رض يحتلها دون أن 
يكلف وليه علماً يرقف فوق سفارة. وقد تم الجلاء من دون أي مفاوضة 
وبلا قيد ولا بن شرظ : 

لقد أخلى الاسرائيلي أراضي كان يحتلّها في مصر بموجبا اتفاق كامب 
وايقيد + وأعلى أ أراضي كان يحتلّها في الأردن بموجب اتفاق وادي عربة . وفي 
كلا ال حالين نص الاتفاق على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وعلى تباذل 
السفارات . فاذا العم الاسرائيلي يرفرف فوق السفارة الأسرائيلية في القاهرة 
وعمان االات فقد أربت قوات الالال من أراضيه يالقوة من دون اتفاق ؛ 
تنفيذاً للقرار © 47 . فغاب التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي عن أرضه . 

جاب الحرب العربية الاسرالية ‏ كانت مُفجعة » فإسرائيل تتفوق على 
كل بلد عربي» وعلى البلدان العربية مُجتمعة» بالأسلحة التي تتصرف بها 
وفيها أحدث ما أنتججت تكنولوجيا ا لسرب المُنطورة في مي ركا وأعتاها . ففي 
كل الحروب التي نشبت بين العرب وإسرائيل كانت الغلبة لأسرائيل » إذ كانت 
الُواجهة بالأسلحة التي تتفوق اسرائيل بها عليهم . . فاسرائيل» بفضل الدعم 
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الأميركي غير الحدود لهاء هي المفوقة بطائراتها ودباباتها ومدافعها 
وصواريخها: بهذا المعنى كانت - العرب وا سرائيل غير متكافقة» 
رجحت فيها كفة إسرائيل على نحو حاسم . كان ذلك في حرب العام ۱۹٤۸‏ 
ا أسفرت عق نكبة فلسطين» وحرب العام ١1557‏ بما عرف بحرب 
سويد بالعدوان الثلائي الذي شاركت فيه بريطانيا وفرنسا إلى جانب 
اسرائيل . فلم تَخرّج القوات الغازية من الأرض التي احتأنها إلا بفعل الضغط 
الذي مارسته أميركا في عهد اا لرئيس دوايت أيزنهاور. وكان ذلك أيضاً في 
حرب لعام 1971 التي ضمت فيها ! سرائيل ما تبقى من فلسطين » و كذلك في 
عرب لعام ۱۹۷۳ التي كانت للعرب في بدايتها جولة مُشسرًفة ولكنهم مالبنوا 
أن أصيبوا بالهزيمة إذ سارعت أمير كا إلى مساندة اسرائيل . وكان ذلك أيضاً في 
حرب اسرائيل على لبنان» أولاً من خلال اجتياح العام ١9174‏ الذي توت 
اسرائيل منه إقامة شريط أنيٍ شمالي حدودها داخل الأرض اللبنانية» ثم من 
خلال لحرب الشاملة التي شتتها إسرائيل على لبنان في العام »؛ والتي 
احتلت خلالها أول عاصمة عزبية وأخرجت بنتيجتها قوات منظمة التحرير 
الفلسطينية من لبنان. والمعروف أن بيروت صمدت صموداً أسطورياً في وجه 
الحصار الخائق الذي ضريته حولها القوات الغازية نحو ثمانين يومأء ولم يخترق 
الغراة الأمبراليليرة دفاعات بيروت الا بمكيدة » اذ ساد جو من الاسترخاء 
فأزيت كل السواتر الترابية من حول العاصمة. جاءت کل هذه الحروب 
مصداقاً للقول إن العرب لا قبل لهم بمقارعة الأسلحة الفتاكة وامُدمرة التي في 


هذه الصورة e‏ راسا على م اذ دل على. ار © 
الإنسان اللي تير فليد قر الايمان وروح التضحية والقداء. وهذا سلاح لا 
تجدي معه الطائرات الُتطورة والدبابات الحديثة والمدافع الثقيلة والصواريخ 
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اسر لقد عطَلت المقاومة مفعول قوة الحديد والنار التي يتفوق بها العدو 
الإسرائيلي على العرب مجتمعين و 

انطلّقت الشرارة الأولى للمقاومة من بيروت ثم تفجرت في كل مكان 
م لان فكان على الغزاة أن يجلوا عن العاصمة» ثم تباعاً عن 
الجبل والجراع هن المقوف: وما أبنت المقاومة أن اتتظمت في حركة 
ميق عالية الكقاوةع فكاقت وبالاً على الغزاة في كل بقعة من الجنوب 
المحتل . وتنامت المقاومة في قُوتها واستعداداتها سنة بعد سنة فجعلت حياة 
ارا في ايناث جما وقد صرح أحد ضباط الاحتلال خلال تلك الحقبة 

لصحيفة واشنطن بوست فقال : همنا الأول هو أن نخرج ايان اراتا ن 
لبنان » ؛ الهم لاني هو أن ُخرج لبان من الجيش الاسرائيلي . وذلك في اشارة 
إلى أن لبنان أمسى هاجساً متعششاً وكابوساً جائماً في نفوس الجند الإسرائيليين 
يصخب اة , 

كان لي شرف مواكبة عملية التحرير في مراحلها الأخيرة من موقع 
المسؤولية على رأس الحكومة الأولى في عهد الرئيس أميل طوف ركان لي 
لحرا ا ار ا 0 
أعوام . فقمت بجرلة في الجنوب في الخامس والعشرين من أيار عام ٠‏ 
طفت فيها على القرى الحدودية المحررة» نت حول قي بد لا آم 
شملت قرى وبلدات حاصبيا والعرقوب . وقد تات يفرح الفا الغارمة 
بحريتهم المستعادة حتى قاض الدمع من عيني . وإن أنس لا أنس مشهد معتقل 
الخيام مُفرَغاً بعد أن كان لسنوات خلت يعص بِامْاضلين الذين كانوا يسامون فيه 
أبشع ألوان التعذيب والتتكيل ولا ذنب لهم سوى أنّهم انتفضوا لحرية وطنهم . 

دعمنا المقاومة دعماً مطلقاً بالموقف السياسي والدبلوماسي والاعلامي . 
حملت في قلبي وفكري ووجداني قضية القاومة في كل الاتصالات الخارجية 
التي قمت بها. كانت قضية المقاومة حاضرة أبداً ف في اتصالاتنا مع المملين 
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الدبلوماسيين العرب والأجانب في بيروت» وفي لقاءاتنا مع كبار المسؤولين 
الأجانب لدى زيارتهم لبنان» وفي مخاطبتنا الحافل الدولية» واثر غارة مدمرة 
شتنها الطائرات الاسرائيلية واستهدفت المنشآت الكهربائية في لبنان » عقدت في 
بيروت في آذار من العام ٠ ٠‏ بناء على طلبنا جلسة استثنائية مجلس وزراء 
الخارجية العرب في اطار جامعة الدول العربية حصصت لناقشة الأوضاع في 
لبتات: فصدر عن الاجتماع بيان تاريخي عبر عن الاجماع العربي على دعم 
حَقّ لبنان في مُقاومة الاحتلال . وحملت هم المقاومة إلى الأم المتحدة في العام 
8 . كان دعم الدولة لمر للمقاومة عبر سنوات طويلة من الزمن عامل 
مُساعداً على تأكيد شرعية امُقاومة وعلى حمايتها . . وكان التفاف الشعب الابناني 
بأسره حول المقاومة الباسلة خير سند لهاء وكان هذا مصدر شرعيتها الحقيقية . 

كان يجب أن يكون يوم التحرير مُنطلقاً لتحرير لبنان من كل الأويكة 
التي كانت تتعشش فيه: الطائفية » المذهبية » العشائرية » الفساد على کل صعيد 
في الدولةء العقم واسيب في الإدارة», العجز المالي » التفاوؤت الفادح في 
مُستويات اللو بين مختلف المناطق» شحوب التجربة الديمقراطية وغياب 
امسا ءلة والُحاسبة على شت شتی الُستویات . ولكن ذلك لم يحصل . 

كان يجب أن يولد من رّحم الجتمع انعقاوم بوا نجسل طعوحات 
اللبنانيين: وهم كانوا ولا يزالون يُصبون إلى قيام الدولة القادرة والعادلة» دولة 
القانون والمؤسسات» دولة التنمية ولارعاية. ولكن ذلك لم يجصل بسبب 
فيعض الآليات الدجقراطية التى تومن سبل النخيبر . 

لعل مكمن الداء في النظام اللبناني هو الفثوية» وتحديداً الطائفية 
والمذهبية . فقد ولّدت الفثوية مع الزمن بعض الأمراض التي يشكو منها الواقع 
اللبناني » وحَالت دون معالجة بعض الأمراض الأخرى . فالطائفية السياسية 
كانت من العوامل التي عطّلت آليات امساءلة والمحاسبة في النظام اللبناني » اذ 
انَحَد الزعماء من الطائفية متاريس يحتمون بهاء اا ما اليرت في وجه 


iJ 


ك ج ي حح ق 502 ا ا ةا 


أحدهم قضيّة من القضايا فهو كيل بتصويرها مُجوماً على طائفته أو يلا من 
حصانتها أو حرمتها أو كرامتها . هذا فر واقعاً أليماً يتتجلى مثلا بوجود قانون 
الاثراء غير المشروع الذي لم يطبق على أحد من السياسيين مرة واحدة منذ 
صدوره» وكأن القانون لم یگ هذا مع العلم أن امجتمع يضح بأحادية 
الفساد في الحياة السياسية وفي الادارة. وعندما تتعطّل آليات المحاسبة 
والُساءلة تتلاشى التجربة الديكقراطية . فالدمقراطية تتلازم مع الُساءلة 
واللخاسبة. اذا غابت المحاسبة غابت معها الديمقراطية . اذ لا معنى للديكقراطية 
من غير محاسية . وانُحاسبة غَائبة إلى حَد بعيد في لبنان على شتی 
المستويات : فالناخب لا يُحاسب النائب؛ فهو يعاود انتخابه مثنى وثلاا ورباعا 


537 


بصرف النظر عن سمعته أو أدائه أو جدارته. والنائب لا يحاسب الحكمء 
تاريخ لبان الحديث لم سيل حجب الثقة في مجلس الراب عن 
لكوم مرة واحدة + «اللتكومة قد تعرض في جاسات المماقشة للإنتقادات 
بأقذع العبارات» وعندما يحين وقت التصويت على الثقة بهت" ترتفع الأيدي تأييدا 
لها . والحكومة لا نُحاسب الادارة على الرّغم من روائح الفساد والعقم التي 
تفوح منهاء فسياسة الحكومة حيال الادارة محكومة إلى حَد بعيد بالاعتبارات 
الطائفية والمذهبية والعشائرية كما بامحسوبية . . والقضاء لا يُحاسب السياسيين في 
قضايا الاثراء غير المشروع أو الفساد عموماً . . فلا علو في القول والحال هذه إن 
الفساد كاد يغدو من صلبٍ قافتناء حيث السطو أو الابتزاز أو الاختلاس أو 
استباحة المال العام تُسمى شطارة» والواسطة هي السبيل لانجاز معاملة أو 
لوصول الى مسي معين : 

مفتاح اَل لهذه الشكلة لر ية هو في تنمية التجرية الدجقراطية في الام 
ومعها تفيل آليات المحاسبة على أشكالها: الادارية والمالية والقضائية وفوقها 
جميعاً المحاسبة الشعبية : والخطوة الأولى في أي مسعى لتدمية العجربة الدبمقراطية 
هي في الإصلاح الانتخابي . فاذا ما توضلنا الى صيغة للإصلاح الانتخابي استعاد 
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الناخت حب دوره في محاسبة النائب » وعند ذاك يسستعيد النائب دوره في محاسبة 
الجكومة لزنه عرض للمحاسة غا لى تقاعسه عن ذلك » وعند ذاك تستعيد 
الحكومة دورها في مُحاسبة الإدارة كونها معرضة للمحاسبة في مجلس النواب 
على تقصيرها في ذلك » ويستعيد القضاء استقلاله الذي ققدم يشهادة کبار 
المسؤولين في الدولة» دة من الزمن ن فول إن اطق لاي عمل 
اصلاحي » على الصعيد السياسي ومن ثم على الصعد الإدارية والمالية 
والقضائية » هو تبني نظام انتخابي يضمن صحة التمثيل الشعبي ويحول قو 
بروز ظاهرة المحدلة في | الاتتخابات . هذه الظاهرة من شأنها الاتيان بزعيم لكل 
دائرة انتخابية بامكانه أن 0 الفوز الد من النواب واي گام عدد 
المقاغد اليايسة في الدائرة الاتتخاية» بذلك يغدو القرار» سواء على مستوى 
السلطة التشريعية أو على مستوى السلطة الاجرائية» رهناً باتفاق ماع 
الحادل» ولع زُعماء الكتل الک كبيرة في مجلس النواب» الذي قد ل جاوز 
عددهم عدد أصابع اليك الواخلاة: ٠‏ وفي هذا بالطبع تعطيل للآلية الديعقراطية 
عا . وهذا ما هو حاصل إلى حلا كبير في نظامنا الراهن . 

نحن نعتقد أن بالامكان اصلاح هذا الوضع ببني نظام 
انتخابي جديد يقوم على مبدأين: أل هو اعتماد قاعدة العثيل السبي ؛ > بمعنی 
أنّ كل لائحة انتخابية تتفوز بسسية من مقاعد الدائرة الانتخابية وازي النسية 
التي حظيت بها من عدد الناخبين » وهذا بخلاف النظام القائم حالاً الذي تفوز 
اللائحة الانتخابية في ظلّه بكل مقاعد الدائرة اذا حظيت بأكثرية بسيطة » وهو 
النظام الأكثري . والمبداً الثاني هو تأمين شروظ. تكاف الفرص ين الرشحين: 
وذلك من جهة بتحديد سقف للانفاق الانتخابي لا يجوز لأي مُرشّحٍ تجاوزه 
تحت طائلة اسقاط نيابته » وفي هذا تعطيل لدور الال السياسي في الانتخابات 
النيابية » ومن جهة أرق وضع ضوابط للاعلام والاعلان الانتخابيين 
بحيث لا يعود الفو ز حكراً على المهيمنين على وسائل الاعلام وهم في 
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أغلب الحالات من كبار اتمولين . في كل الأحوال لمطلوب الح من دور الال 


ارو 3 الحياة العامة وقد أثبث الال E‏ أن فاسد ومفسد في 


ا معاملة وحتى تی الت في الانتخابات انيانية ق . الهدف ا في كل 


لأحوال هو تفعيل الممارسة الديعقراطية . . فلا غرو اذا قلنا وردنا أن في أولوياتنا: 
راط أولاً والدقراطية نا ولق راي 0ه" . فنيها تت فاء ینان من كل 
ا کر ا : ان هذا اليوم يحملنا على استحضار ظاهرة 


لانتفاضة الفلسطينية باز كة . ين النقاومة الفاامسسطليية والفاومة ليساب 
عا ر فليس من المصادفة في شيء أن تكون الانتفاضة الفلسطينية قد 

شتعلت بعد أربعة أشهر فقط من تحرير لبنان من الاحتلال الأسرائيلي . . هذا مع 
لملم أن لنفاضة الأقصى التي توالى فصولا في الصمود والشهادة منذ اول من 


لعام ٠ ٠٠‏ ليست الانتفاضة الأولى . فقد سبقتها انتفاضة في فلسطين دا 
ست سنوات» ما بين ۱۹۸۷ و ۱۹۹۳ . ومثلما كان للمقاومة اللبنانية الفضل 
الأول في تحرير لبنان من الاحتلال الأسرائيلي» كان للانتفاضة الفلسطينية 
الأولى الفضل الأكبر في الدفع الى عقد مؤتمر مدريد الذي أطلق عمليه السلام 
في المنطقة على قاعدة الأرض في مُقايل السلام » وانطلاقاً من قرارات الشرعية 
الدولية» والمقاومة الفلسطينية يمكن أن ق النموذج الذي تسلكه المقاومة 
العراقية للاحتلال في حال بروزها مستقبلاً . 
ُلك سابقا وأقوول اليوم: : إن طريق الديقراطية تمر بالضرورة في المقاومة » 
وتحديداً امقاومة الشعبية . هكذا پمک كن أن يعدو سکم العراق أموطجا يعمس حلى 
سائر الأقطار العربية » لا كما تشاؤه امیر کا 2 دمية في يدها مدسترة بورقة تين 
تسمى ديق راطية . وفلسطين مكتوب لها أن تكون» على ما نرجوء أأموذجا 
تين أ وقد يكون الأنموذج الفلسطيني هو الباق زمنياً بعد إطلاق مشروع ال 
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لقضيّة فلسطين المسمى خريطة الطريق » مع أننا نرى في هذا المشروع تصفية 
لقضية فلسطين بالشروط الاسرائيلية » وذلك من حيث أن هذه الخطة تنص على 
انهاء الانتفاضة الفلسطينية فى المرحلة الأولى» وفي هذا مشروع فتنة بين 
القن آنا المغاوضات حول القضايا العالقة» ومنها القدس 
والمستوطنات وحق اللاجئين في العودة» فمترو كة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة 
حين لا يعود في يد الفاسطيني أي ورقة من أوراق التفاوض» علماً بأن 
الانتفاضةء أي أمن اسرائيل» هي الورقة التفاوضية الوحيدة في حوزة 
الفلسطيني اليوم . هذا يعني أن إسرائيل لن تكون مضطرة الى التجاوب مع أي 
مطلب من المطالب الفلسطينية 0 
تحتلّها المستوطنات اليهودية وعلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى 
ديارهم . 
ن أنظمة الحكم في العالم العربي كلها لا ديمقراطية. قد يكون النظام 
أقَلّها لا دبمقراطية بوجود آلية الانتخاب» ولكن النظام اللبناني » في 
محاسبة وتكافؤ الفرص » هو أيضاً لا دبمقراطي» مع وجود فيض من 
أخريانت:. والأنظمة اللا ديمقراطية تتزع الى تأبيد نفسهاء لأنها قادرة» بوسائل 
القمع أو بفعل قورّة الاستمرار» على الحؤول دون تطور الديمقراطية ٠‏ , 
والطبقة السياسية في البلدان اللاديمقراطية » ومنها لبنان» قمينة اذا تر كت 
على رسلها بالحؤول دون حص ول التغبير المطلوب نحو الديمقراطية ضتاً 
بمواقعها. أما فك الإسار اللادعقراطي فيستوجب نالا شعبيا» ولا تقول 
مقاومة» بكست الشعبه من خلاله شرعية حکم ذاته بذاته . جک 
الب لذاته هو تعريف الديمقراطية الحقيقية . ووفرة ارات في لبنان 
يجب أن تكون عاملاً مُساعداً على شق طريق النضال الشعبي من أجل التغيبر 
وارساء قواعد الديمقراطية الصحيحة. آن الأوان أن يمسك الشعب قراره بيده 
فيناضل من أجل تحصين الحريات العامة وتنشيط الممارسة الديمقراطية وتفعيل 
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اشا چ TA‏ عا وة التحرير» ونرجو أن تكتمل الفرحة 
بتحرير الأسرى والمعتقلين اللبنانيين من السجون الإسرائيلية وبتحرير مزارع 
ها ان الغ التاظره قزيب:. 


سليم الحص 


- النبطية في 8؟/7/0..؟ 


بين قوة 2 الليرة وضعف 4 الدولار 


لا شك في أن الليرة تعززت مكانتها في سوق العملات بعد مؤتمر 
باريس۲ . كان الدولار قبل المؤتمر مطلوباً والليرة معروضة في سوق بيروت 
النقدية » وكانت احتياطات مصرف لبنان ال كر من العملذات الأجنبية اكل 
جراء ذلك النزف المتزايد» لا بل أضحت الا حتياطات الصافية خلال تلك الحقبة 
سلبية » بمعنى أن ما كان يترتب على مصرف لبنان الم كزي من مطلوبات كان 
يتعدى ما كان في حوزته من رصيد بالعملات الأجنبية . والمعروف أن بند 
المطلوبات بالعملات الأجنبية يشمل ودائع القطاع المصرفي الطوعية بالعملات 
لدى مصرف لبنان كما يشمل مجموع الاحتياطي الالزامي الذي يفرضه 
مصرف لبنان على ودائع المصارف الحررة بالعملات الأجنبية» و كذلك ودائع 
بعض الدول العربية لدى مصرف ,بئان . 

وبعد مؤتمر باريس؟ وبفعل الأجواء الايجابية التي أشاعهاء تبدلت 
معطيات السوق النقدية فأضحى الدولار معروضا والعملة اللبنانية مطلوبة » 
فتوقف النزف الرهيب وتكوّنت لدى مصرف لبنان احتياطات بالعملات الأجنبية 
بلغت + حسب تقارير مصرف نان الذورية وحمب ما صرح ح به حاكم مصرف 
لبنان في افتتاح مؤتمر الاستثمار والأسواق المالية العربية في ›٠٠٠٠/٠/۲۲‏ 
نحو عشرة مليارات دولار. ولكن المقصود بهذا المبلغ هو بالطبع اجمالي ما 
تجمع لدى مصرف لبنان من موجودات بالعملات الأجنبية. أما الاحتياطات 
الصافية فتبقى غير معلنة» وذلك على حساب الشفافية التي تبقى منقوصة في 
الأرقام المعلنة. ومع أننا لا نملك أرقاماً دقيقة عن صافي الاحتياطات في حوزة 
مصرف لبنان » فاننا لا نستبعد أن تكون في حدود نصف (ويقال اقل من ربع) 
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الجموع المعلن فقط . حتى في هذه الحالة فان الوضع ينم عن مجن فلوو فى 
مكانة العملة الوطنية ومنعتها في السوق قياسا الى ما كانت عليه قبل باريس 7 . 
والسؤال الذي لا بد من طرحه في هذا الصدد: هل انعک بات 
فى مكانة الليرة اللبنانية على قيمتها الخارجية ؟ والجواب هو بكل بساطة : كلا 
لا بل حصل عكس ذلك فتراجعت قيمة الليرة اللبنائية في سوق العملات إلا في 
مقابل الدولار نظراً للربط القائم بين العملتين 
المعروف أن مصرف لبنان المركزي يتبنى سياسة تقوم على ربط سعر 
صرف الليرة اللبنانية بالدولار الأمير كي في حدود ١5٠١‏ ليرة الى ٠١١٠١‏ ليرة 
لبنائية اللدولار: ولم يكن في هذا الربط أية مشكلة ما دامت قيمة العملة 
الأمي ركية مستقرة نسبياً في اللأسو راق النقدية الدولية . فسيان في تلك الخال عمليا 
أن تربط العملة اللبنانية بالدولار أو بسلة. من العمللاك الأحنبية... .ولكن 
جنوح الدولار الى الهبوط الحاد في مقابل اليورو وكثير من العملات 0 
في الآونة الأخيرة» نشأت حالة جديدة . فاستمرار الربط بين الليرة والدولار» 


مع هبوط ملحوظ في سعر الدولار في أسواق ق اشد الحآلية» من شأله أذ يعجر 
العملة اللبنانية الى هبوط ممائل » وقد تلّى هذا الواقع في السوق النقدية اللبنانية . 


فبعد أن كان اليورو يساوي نحو ١5٠١‏ ليرة عندما كان الدولار يتراوح حول 
هذا اا لمستوى » أضحى اليورو يساوي ليرة في سوق بيروت. 

خلاصة القول أن الليرة اللبنانية تراجعت قيمتها في السوق النقدية مع 
تراجع قيمة الدولار وبسببه. وبالنظر الى أن مكانة العملة اللبنانية تحسنت منذ 
باریس ۲» كما سبقت الاشارة» فكيف نبرر تراجعها مع تراجع الدولار؟ لو لم 
يكن هذا الربط الذي يلتزمه مصرف لبنان بين الليرة والدولار؛ لكان من 
كيه دع تحسم ونع البو سيت ين ار يو بيروت 
بيروت ت إلى مادون مستوى ١5٠١‏ ليرة 18 كان هبوط الدولار عرضياً 
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ما توقفنا عنده» ولكن كل الدلائل تشير إلى أن الادارة الأمير كية لا تعتزم 
تصحيح وضعه . 

ان واقع الربط بين الليرة والدولار مع استمرار الدولار في الانحدار يعني 
أن أسعار المنتجات المستوردة من أمير كا وحدها ستبقى على حالها في سوق 
الاستهلاك اللبنانية » أما المنتجات المستوردة من سائر دول العالم » ولا سيما 
من أوروباء فمن المفترض أن ترتفع أسعارها في سوق بيروت بنسبة ارتفاع 
عملات تلك الدول في مقابل الدولار. أي أن أسعار المنتجات المستوردة من 
أوروبا سترتفع بنسبة تناهز العشرين في المثة قياسا على ما كانت عليه قبل فترة 
من الزمن » أي قبل شروع الدولار بالتراجع الحاد . هذا معناه أن الربط بالدولار 
سيؤدي الى ارتفاع أسعار كثير من السلع المسستوردة وبالتالي الى ارتفاع 
تكلفة المعيشة في لبنان . ولا ننس أن لا أقل من ثمانين في المئة من 
الاستهلاك في لبنان ينفق على مستوردات من الخارج » وذ به المستورد 
منها من أوروبا لا يستهان به» مع العلم أن لبنان دخل في عقد شراكة مع أوروبا 
ما سيترتب عليه زيادة حجم التبادل مع أوروبا بالذات. 

في حساب الأرباح والخسائر قد يقال أن تراجع قيمة الليرة مع انحدار 
الدولار سيؤدي الى تعزيز المكانة التنافنسية للمنتجات والخدمات اللبنانية 
في الأمواق الفارسياء ولكن ارتفاع تكلفة المعيشة في لبنان سيكون من شأنه 
تعطيل مفعول هذا المكسب ولو جزئياً» ولا سيما في الميدان السياحي . ثم إن 
ارتفاع تكلفة المعيشة سيكون من شأنه تعميق الأزمة المعيشية في لبنان وبالتالي أزمة 
الر كود الاقتصادي السائد» ناهيك بما قد يترتب على مفاقمة الأزمة المعيشية من 
مشكلات اجتماعية قد تنعكس سلباً على صورة الاستقرار في البلاد . 

لا شك أن ظاهرة الهبوط الحاد في سعر الدولار في الأسواق العالمية تعود 
لبوادر الضعف التي أخذت تلوح في أفق الاقتصاد الأميركي» ومنها ارتفاع 
معدل البطالة في صفوف اليد العاملة الى أعلى مستوى بلغته منذ سبع سنوات» 


«۰ 


والعجز المالي المتفاقم في الموازنة الفدرالية» واهتراز أوضاع أسواق الأسهم 
والأوراق المالية. ولكن هذه الظاهرة» ظاهرة هبوط الدولارء قد تكون أيضا 
مقصودة من جانب الادارة الأمير كية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات 


الأمير كية على حساب الصادرات الأوروبية واليابانية وغيرها في أسواق العالم . 
وقد يكون ذلك من قبيل معاقبة أوروبا على موقفها من الحرب الأميركية على 
العراق . 

بناء على ما تقدم » ألا يتوجب على مصرف لبنان المركزي اجراء تعديل 
في سياسته النقدية بحيث يواصل تثبيت قيمة الليرة الخارجية وانما قياساً على سلة 
من العملات الأجنبية بدلاً من الدولار وحده؟ فذلك سيكون أقرب الى مفهوم 
الاستقرار النقدي الحقيقي من الواقع الراهن الذي تبدو فيه الليرة اللبنانية عرضة 
للتأرجح صعوداً أو هبوطاً قنع الدولار وحده» علماً بأن الدولار اليوم في حال 
انخدار يصعب التكهين مداه أو أبعاده» الآ أن الواضح أن السلطة النقدية 
الأمير كية لا تعتزم التصدي له في الوقت الحاضر . 

أما سلّة العملات فمن المفترض أن يدخل فيها الدولار واليورو 
وسائر العملات التي يسجل لبنان مع دولها تبادلاً تجارياً مرموقاً. أما 
معاودقرتثبيت العملة اللبننية في مقابل هذه السلة فمن المفترض أن يكون عند 
مستوى يمن التوازن الاقتصادي مع الخارج » وقد يكون ذلك دون المستوى 
السابق . فيجب أن لا يكون ثمة غضاضة في تصحيح الخلل الذي كان قائماً في 
التوازن مع الخارج . وهناك من يرى أن القيمة الخارجية لليرة كانت قبل هبوط 
الدولار مضحمة بعض الشيء بدليل ضعف القدرة التنافسية للمنتجات الفهنانية في 
الأسواق الداخلية والخارجية. أما المستوى الذي يجب أن يعاود عنده التثبيت 
فيجب أن يكون محكوماً بمقتضيات المصلحة الاقتصادية اللبنانية وليس باعتبارات 
الربط بعملة معينة أياً تكن . بيه ال 
- النهار في ۲۰۰۳/۰/۲۰ 


الظائفية والسياسة ے لبنان 


طرح في مجلس الوزراء مؤخراً مشروع بانشاء عدد من المدارس في 
بیروت » فاذا بالمشروع ع ينقلب مادة للتجاذب الطائفي . وصدر في العام ١9914‏ 
مرمرع يبح المتبية لاني لمر ات ال لو فن المتبمين في لاف قاذا عرسوم 
التجنيس يغدو مادة للسجال الطائفي . و كم من تظاهرة انطلقت شرقاً وغرياً 
نحت شعارات محتلفة فاذا بالتضدي لها ينقلب+مادة للمواقف الطائفية . ويحكم 
القضاء على وجوه طائفية بالإعدام في جرائم قتل ويخقّف الك إلى اسن 
المؤبد» فاذا بالافراج عن هؤلاء يغدو مطاباً طائفياً بدعوى أن سواهم من طوائف 
أخرى يستحق أيضاً مثل هذا المصير . والاثارة المذهبية والطائفية كثيراً ما تكون 
وقوداً للحملات الانتخاية في شكل معلن أو غير معلن. وتكاد مشاريع 
التعيينات والتشكيلات في الدولة تصطدم دوماً بالعقد والاشكالات الطائفية . 
وحتى مفاهيم الوطنية والسيادة والحريات العامة والائماء المتوازن تكاد تتفاوت 
طائفياً. هلم جراً. 

لم أشاهد في حياتي طائفياً يعترف بأنه طائفي» كما لم أشاهد كاذياً 
يعرف يكذيهء لأنه لو قعل لكان صادقاً وهو ليس كذلك , فالكذب عذمة» 
وكذلك هي الطائفية. ان التسليم بأن الطائفية في مقاييس الجتمع مذمة هو 
ظاهرة مشجعة . لأن ذلك يعني أن العمل على تلافيها » وبالتالي معالجتهاء يغدو 
فين الأسلمات لأ بل من النطعائل : 

لأن الطائفية ليست صفة يعتز بها ذووها. لا بل يتعمدون التبرؤ منها ولو 
أنهم يمارسونهاء فان الطائفي لا يعرف بخطابه السياسي بل بسلو كه . سألني يوماً 
أحد أعضاء تكتل سياسي طائفي: «هل أعجبك بياننا الأخير ؟) . فأجبته بالقول: 


«أعجبني بيانكم الأخير وأعجبتني بيانات سابقة لكم . ولكن هذا لا ينفي عنكم 
ما الحاقية: کے کن فى ااب لی عسي لل أكون اي 
امقام الأول في السلوك . فأنتم طائفيون نجرد أتكم منخرطون في تكتل يضم 
أعضاء من لون طائفي واحد. هذا يجعل من جمعكم تكتلاً طائفياً بامتياز في 


بلد يحتضن تسع عشرة طائفة) . 

قلت سابقاً وأقول اليوم : زالطائفية في لبنان سيف ذو تسعة عشر حداً» 
كيفما ضربت به أصبت الوطن المشخن بالجراح تسع عشرة مرة» ذلك لأن الفعل 
الطائفي كثيراً ما يرد عليه بفعل طائفي» فتغدو طائفية الآخرين حجة لنا في 
طائفيتنا . بذلك تكون الطائفية قد أوقعت امجتمع اللبناني في واقع مستديم . 
فالطائفيون في امجتمع يبررون وجودهم بوجود سائر الطائفيين في ذاك امجتمع . 
اللاثقية با الى افاي درا فمل :ؤردة شيل ۽ قال خد الرعماء اللساسيية 
في لبنان ذات مرة» عندما أخذت عليه مارسته الطائفية : «من حضر السوق باع 
واشتري) . 

هكذا برر أحدهم طائفيته بطغيان الطائفية على الساحة التي يعمل ضمنها . 
قلنا عن لقاء قرنة شهوان إنه تكتل طائفي؛ والاً فكيف يفسر اقتصار عضويته 
على من هم من لون طائفي واحد» من المسيحيين » في مجتمع تتعدد فيه 
الطوائف؟ وقد وضع في واجهته مطران جليل . 

وكان الرد السياسي على قيام لقاء قرنة شهوان أيضاً طائفيً اذ أنشيء في 
دراو اللقاو الشاوزفي: و جن اعدا من السيعرية: كما أنشيء لقاء 
خلية حمد الذي عرق أيضاً باللقاء الاسلامي الوطني وجميع أعضائه من 
المسلمين » وقد وضع سماحة مفتي طرابلس في واجهته . 

قال الامام موسى الصدر عن إسرائيل بأنها شر مطلق: وعلى المستوى 
الداخلي نستطيع القول إن الطائفية شر مطلق» : فهي ظاهرة لا حضارية تبت 
عصبية هي من أخوات العنصرية . انها بذلك تتنافى مع القيم الحضارية التي 


اا 


ياتزمها أي مجتمع راق » ومنها حقوق الانسان في وطنه. كونها ظاهرة تمييز 
بين الناس على أساس الانتماء الديني فهي منافية لهذه المباديء السامية. 
فالتمييز » أي تمييز» لا يكون الا على حساب العدالة والمساواة وتكافوٌ الفرص . 
فبقدر ما نحن نصبو إلى أن يرقى مجتمعنا إلى مستوى حضاري متقدم فاننا نجد 
أنفسنا ملزمين بمحاربة الطائفية في مجتمعنا على أشكالهاء ومنها الطائفية 
السياسية التي هي آفة الحياة السياسية في بلدنا. وقد جاء في البيان الوزاري 
لحكومة الاستقلال برئاسة رياض الصلح أن في الطائفية ايهاناً للحياة الوطنية نية وأن 
ساعة الغائها ستكون ساعة مبار كة . والطائفية موهنة للحياة الوطنية بقدر ما تحل 
الولاء الطائفي في النفوس محل الولاء للوطن والدولة . 

ونحن اذ نقول بمكافحة الطائفية يهمنا أن نو كد أا بذلك لا نستهدف 
التعددية الما فلي لاضع ہی ریب أو. بعيد.. فالطائفية تنطوي على ايهان 
للحياة الوطنية . أما التعددية الدينية فتبقى مصدر إثراء للمجتمع بما تنطوي عليه 
من تنافس على الخير الذي تدعو اليه كل الأديان السماوية . إنك لتستطيع أن 
تكون مؤمناً بربك وملتزماً التعاليم الدينية وأن تكون في الوقت عينه ملتزماً حقوق 
الإنسان في وطنه وسائر القيم الحضارية في المجتمع با فيها الانفتاح على التعامل 
البناء والتفاعل ل خاي بع الأخرين تي إطار التعددية الدينية في المجتمع . 

اوا الى مالك كيرا مارو كما علمتنا التجارب في لبنان » 
مكمناً للفساد وعائقاً أمام تطور الممارسة البهقواطية في اليلد . فالزعماء 
السياسيون يتخذون من الطائفية متراساً يتقون به مغبة المساءلة ة والمحاسبة . 
فاذا شح ملف أحدهم اعتبر لك ساسا بطائفته » مع أن الفساد لا 
يقتصر على طائفة دون أخرى . فلكل طائفة منه نصيب بين المحسوبين عليها . 
ولأن العدالة لاتتتجزأ ولا مميز» فامحاسبة لا تطاول أحداً من الفاسدين في طائفة 
معينة من دون سواه في سائر الطوائف » ومن المستبعد أن تشمل الحاسبة الجميع 
دفعة واحدة لأن ذلك سيكون بمثابة الادانة للنظام وأربابه» وهذا ما لا يسمح 


٤ 


به النظام وأر كانه . فلا عجب إذا كان قانون الاثراء غير المشروع لم ينفذ ولو 
مرة واحدة في ملاحقة أحد من السياسيين » مع أن روائح بعضهم تفوح فسادا. 

ولما كانت الديمقراطية تتلازم وا محاسبة على كل صعيد» فان تعطل آليات 
امحاسبة في ظل النظام الطائفي من شأنه اعاقة نمو الديمقراطية نظاماً وممارسة 
وثقافة. والديمقراطية تتلازم أيضاً وتكافوٌ الفرص» وهذا المبدأ شبه غائب في 
ظل ممارسة لا يصل فيها أحد الى موقع بجدارته أو كفاءته أو مزاياه بل بفعل 
الانتماء الطائتي ولخي اهاري واسوية. علماً أن لوبي مسقشرية 
سوسم النيابية عن فوز ممثلين للطوائف » على حساب 
التمثيل الشعبي الصحيح . من هنا نزوع الأنظمة الطائفية الى انتاج أنظمة هي 
أقرب الى الأوتوقراطية منها الى الدبمقراطية . وهذا يسري الى حد ما على لبنان 
حيث قرارات السلطة التشريعية أو السلطة الاجرائية رهن باتفاق أصحاب امحادل 
الانتخابية » الذين يتزعمون أكبر الكتل النيابية » وعددهم لا يتجاوز عدد أصابع 
اليد الواحدة. ان اتفقوا صدر القرار واذا اختلفوا تعطل القرار في كلتا 
السلطتين . 

هذا مع العلم أن الددمقراطية تشكل مطلباً حيوياً ملحاً في أي بلد يفتقر 
اليها . ولبنان بلد كثرت فيه الحرية وقلّت فيه الديمقراطية . لذا قولنا المتكرر 
أن في أولوياتنا الديمقراطية أولاً والديمقراطية ثانياً والديمقراطية ثاثا . فلا حياة 
سياسية من غير دكقراطية» ولا استقرار أو اطمئنان الى المستتقبل في ظل 
نظام غير ديمقراطي » والحريات عموماً تبقى مهددة في كنف نظام يفتقر الى 
الديمقراطية بما فيها الحرية الاعلامية وحرية التعبير بير من خلال التظاهر أو التجمع » 
وحتى الحرية الاقتصادية فانها تبقى غير آمنة أو مستقرة الا في كنف الضوابط 
الديمقراطية . 


يتحدث اتفاق الطائف عن الغاء الطائفية وفق صيغة نقلت الى الدستور 


ro 


اللبنانى بعد تعديله بناءء على مضمون وثيقة الوفاق الوطنى . انها المادة ٩١‏ من 
الدستور التي نصت على زالغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الاختصاص 
والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية 
والمؤسسات العامة والختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطنى » باستثناء الفئة الأولى 
من الموظفين وما يعادل الفئة الأولى» وتكون هذه الوظائف مناصفة بين 
المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد عبداً 
الاختصاص والكفاءةس . هذا النص لم يوضع موضع التطبيق بعد ١ ٤‏ سنة من 

ونصت المادة ١‏ إياها : «على مجلس النواب المنتخب على أساس 
المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية 
السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية » تضم 
بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية 
وفكرية واجماغية.. مهمة الهيقة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية 

هذه الهيئة لم تشكل بعد » وفي هذا مخالفة للدستور» اذ كان يجب 
تشكيلها بعد انتخابات العام ۱۹۹۲ التي انبثق عنها مجلس نواب منتخب للمرة 
الأولى على أساس المناصفة. ولو وجدت هذه الهيئة لوضعت خطة مرحلية 
لتجاوز الحالة الطائفية ف البلاد ولسخرت فى تنفيذها السياسات الاعلامية 
والتربوية والانمائية للدولة» و كذلك خدمة العلم . لو شكلت هذه الهيئة لأضحى 
للعمل على تحاوز ال حالة الطائفية مرجعية تكون منبراً للحوار المنتظم في كل شأن 
طائفي . 

تحدث اتفاق الطائف »> ومن ثم الدستور» عن الغاء الطائفية » ونحن نؤثر 
استخدام مصطلح تجاوز الحالة الطائفية بدلاً من الغاء الطائفية . فالالغاء يكون 
بقرار في لحظة معينة» وهذا في نظرنا متعذّر في ظل استشراء العصبيات 


FP 


الطائفية . أما تجاوز الحالة الطائفية فيكون بمسار يرمي الى معالجة آفة الطائفية فى 
النفوس والنصوص » ورعا في النفوس قبل النصوص . والطائفية لا تلغى من 
النفوس بقرار. أما المسار فقد يستغرق مدة طويلة من الزمن» ولكن 
المهم البدء به» فرحلة الألف ميل تبداً بخطوة» والخطوة الأولى يجب أن 


تكون في تشكيل الهيئة الوطنية العليا التي تنص عليها المادة 9 من الدستور. 


سليم الحص 
- السفير في ۲۰۰۳/۰/۲۷ 


التغيير الدب يمقراطي: كيف ومتى 


الحاجة الى التغيير في لبنان من المسلمات التي 3 جدال فيها. فالنظام القائم 
أفرز واقعاً مطبوعاً بالطائفية والمذهبية والعشائرية » والفساد الُستشري على كل 
صعيد في الدولة» والعقم والتسيب في الإدارة» والعجز المالي اكير 
والقتاوي الفادح في مستويات النمو بين مختلف المناطق» وشحوب التجربة 
الديمقراطية وغياب السا لة وامحاسبة على شتى المستويات . 

لو وجدت الممارسة الدرمقراطية الفاعلة» مع ما يلازمها من مُساءلة 
ومُحاسبة على كل صعيد» ما استشرى العقم والفساد والتسيب ولسارت 
البلاد على طريق النمو امُطّرد. ولكن النظام اللبناني يفتقر إلى الديعقراطيةء على 
وفرة الحريات فيه . والأنظمة اللاديمقراطية تنزع بطبيعة الحال الى تأبيد وجودها 
فتحول دون التغيير الديمقراطي اما ابم والكبت والرشوة وأساليب الحكم 
الاستخباراتي» كما هي ال حال في سائر الأقطار العربية» أو بوقوف الطبقة 
السياسية» ذات النهج الفعوي الحجر» سداً منيعاً في وجه التغيير نظراً الى أن 
أي تغيير جذري لا يصب في مصلحتهاء > كما هي الحال في لبنان. فما هو 
الس الى التغيير المنشود في لبنان؟ 

قالت الادارة الأمير كية إتها تعتزم أن تجعل من العر اق أنموذجاً يعم على 
كل العالم العربي الذي يفت قر الى الديمقراطية من أقصاه الى أقصاه» ولم تقل 
إن لببنان هو الأنموذج الذي يجب أن يعمّم على المنطقة . ولعل ذلك عائد إلى 
أن الادارة الأميركية ندرك > كما درك نحن» أن النظام في لبنان ليس ديمق راطيا 
لأس اس اة : على وفرة الحريات فيه» وقد أخفق في حماية القيم 
الانسانية والحضارية التي تقام الأنظمة الديمقراطية في العالم من أجل خدفتها 


۳۸ 


واشاعتها» وفيا الخريات. العامة والعدالة والمساواة وساقل حقوق الانساة فى 
ا LS‏ 
من حقنا» نحن اللبنانيين » أن تطمح الى تطوير تجربتنا الديقراطية على 
النحو الذي يجعل لبنان الأنموذج الديمقراطي الصالح الذي يحتذى في شى 
أرجاء الوطن العربي . فنحن لا نرى أن الأنموذج العر قي ال يقد يالك من برعي 
الاحتلال الأميركي يمكن أن يكون ذلك الأنموذج الصالح . فالديمقراطية تنبع 
من ارادة الشعوب ولا تُملى إملاء» وال كبوة لا بی أن يكون النظام 
فى العر ال قرا بغر ما ييحم آنا يكون خا ف .مهعم کر ی عن 
احكام سيطرتهم على النفط العربي ويفتحون من خلاله الباب على مصراعيه 
أمام تطبيع العلاقات بين العرب والكيان الصهيوني على كل صعيد. ثم إن 
الديمقراطية لا تكون هبة الى الشعب . فباعتبار أن الديمقراطية هي حكم الشعب 
بالشعب ومن الشعب» هي لا تكون إلا ثمرة يجنيها الشعب بنشاله من أجل 
حقّه الطبيعي في حكم ذاته بذاته . 

والتطلع إلى أن يغدو لبنان الأنموذج الديمقراطي الصا لح الذي يحتذى »› 
افوا کد کر وي ا عقر لهلي 
أموذجاً يُحتذى . ولا بد من تأطير هذا النضال في صيغ فاعلة للتلاقي» ورا 
أبعد من التلاقي » بين النخبة لقف ومؤسسات المجتمع المدن ي التي ترى فم في تفعيل 
العمل الديمقراطي في لبنان هدفاً أسمى . 

E‏ عه فلا بد أن يكون واسعاً اغبا مع التر كيز 
على يكامن الخاليفي النظام . شرن ارا المعطّل للتغبير الديمقراطي حياة 
سياسية متعتّرة وغياب آليات المساءلة والمحاسبة . إن بسبب قانون انتخاب غير 
واف بالغرض » أو بسبب المال السياسي الذي أفسد المجتمع » أو بسبب طغيان 
الانقسامات الفعوية التي كان من شأنها تغليب الولاء للطائفة ة على الولاء للدولة 
والوظن. والمطلوب: ديد : 


أولأ تبني مشروع نظام انتخابي يضمن صحة التمثي| الشعبي ويُعطل قدر 
الامكان الدور الذي يوٌديه المال السياسي في تشويه الانتتخابات النيابية » ويلغي 
ظاهرة المحاول اك لتى طبعت المعا رك الانتخابية النيابية في الماضي » والتي #خضة 
عق بک اله اراش یط على راوه سحن من زعا اکل لل 
الكبيرة المنبثقة من الحادل الانتخابية . 

0 الانتتخابي المؤهل لتحقيق هذه ٠‏ الأهداف هو ذاك الذي يعتمد 
قاعدة التمثيل الى اون شروط تکار ن بين امرش سواء من 
خلال ديد سف عادل للانفاق ا ا ا د وضع ضوابط لدور 
الاعلام والاعلان الانتخابيين تضع حداً لهيمنة المال اياي . ان تحييد الال 
السيانس عا اا في اا الما هو عن ورات أ مس جا 
للتغير اللفقراطية ذلك لأن التجر بة في في لبنان أظهرت أن امال السياسي فاسد 
ومفسدء اوهو مُعطْل لانتظام الحياة السياسية » ومسيء إلى القيم الخ 

ثانياً» القيام بحملات اعلامية تفقيفية واسعة لتسليط الأضواء على 
مكامن الال في النظام البناني" . ولا بد في هذا السبيل من التركير على خياب 
المسا علة وامخاسبة الفاعلة في البلاد» فالناخب لا يحاسب النائب فيعاود الاقتراع 

کارا صرف النظر عن أدائه أو سمعته أو سلو كه في الحياة العامة » والغاتب 

e Ret‏ حت لا تقول 

طوء أهل الحل والربط» زعماء الكتل النيابية الكبيرة» وعبدهم لآ 
رایز م ا کرای ۔ وای ل ما يسيطر 
عليها من رزايا العقم والتسيب والفساد وذلك نظراً إلى أن الادارة 
مزروعة بالحاسيب . والقضاء لا يحاسب السياسيين فلا يقدم على وضع 
يده على قضية من قضايا الرشوة والسمسرة ة والاختلاس وتبديد المال العام » 
والتي تضج بها أحاديث الناس. و كو اليس السياسة وأحياناً وسائل الاعلام» 
علماً بان القضاء لم يتحرك مرة واحدة لتطبيق قانون الاثراء غير المشروع على 
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أحد من المسؤوام ن أو رجال السياسة» و کان القانون لم يکن 
الا واوا عوجر حر قوتي واوش 
معا ورجا في التقرس قبل ام . وقد أضحت الطائفية متراساً للفساد 


في البلاد leg Cae o,‏ كان هذا السياسي قميناً 
بتصوير الأمر وكأنه يستهدف كرامة طائفته . وكثيراً ما ترتدي المطالبة بالإفراج 
عن قاتل من القتلة لبوساً طائفياً» وتكتسب هذه الطالبة قوة من عدم ا 
أمثال الس جين بما أرتكب من طوائف أخرى . واذ تعطّل الطائفية السياسية 
آليات السا والمخاسة فانھا نعل الديمقراطية الفاعلة . لذا القول ان تخاوز 
اال الطائفية شو شربط أساسي من شروط التغير الديكقراطي . 

لعا القيام بحمالات تور ریا لوعي المواطن حقوقه الدستورية 
والقانونية والطبيعية التي تندرج تحت عنوان حقوق الإنسان علماً بأ الحريات» 
على وفرتهاء وهي من حقوق الانسان» يا 
تجهز السلطة بين الفينة والأخرى على بعض وسائل الاعلام وتستخدم العنف 
في تفريق التظاهرات وثفرط أحياناً في ممارسة صلاحياتها في توقيف المواطنين 

خامساً» التركيز في الحملات الاعلامية التعبوية على 3 
المواطن » وبالتالي الشعب»: في حياة ک8 وهذا يشل حل في الشمية 
والتعلّم والعمل الشريف فالدعوة إلى الماع اوا الت مُجرّد شعار» 
والبطالة مسستشرية» والهجرة اة . ولقد كان من جرّاء الأزمة الاقتصادية 
المتفاقمة » ولا سيما في وجهها الا جقماعي المعيشي 3 تعميق الفجرة والفوارق 
الاجتماعية بين شرائح اجتمخ + #تعاظمت الهوة بين ن العني والفقير واضمحلّت 
الطبقة الوسطى,ٍ فرحلت شطور منها الى حيز الفقر. وقد الفيرف» جيك 
الحكومة إلى ا الأزمة الاقتصادية في جانبها المالي وأعمات اهمالاً 
شب کي جانها الاجتماعي ا معيشي » لا بل إن بعض الاجراءات 
المتخذة في اطار معالجة الأزمة الالية» من مثل استحداث الرسوم 


٤١ 


والغوافي: او و ا ا ا 
كيف الوصول الى الديمقراطية 
ل ل هيع الدول ال لعربية غير دعقراظية» 
وما كانت الأنظمة اللاديمقرطية تنزع إلى تأييد وجودهاء فاتنا نری أن اختراق 
هذا الواقج وشق طريق التغيير الديمقراطي لا ي يكونان إلاً بالنضال الشعبي سلما . 
وهذه الممهمة الجمسيمة من المفترض أن تضطلع بها النخبة امُتققَة 
وموسسات امجتمع المدني» بما فيها التقابات. أما أدوات التضال السلمي 
لمتعددةة قد تبدأ باللقاءات والبيانات واطلاق المواقف » وتمر بالمسيراك 
والاضرابات والاعتصامات وسائر أشكال التحرك الشارعي » رهي في حال 
الاستعصاء بالعصيان المدني والامتناع عن دفع الضرائب . هذا مع العلم أن مغل 
هذا النضال يحتاج الى قيادة » على أن تكون غير طائفية . 


سليم الخص 


- جريدة النهار في 7٠٠7/5/1‏ 


كي لا تكون المشاركة مشاكسة 


موضوع المشاركة في الحكم في لبنان قديم» عمره من عمر لبنان 
المستقل. كان الموضوع مطروحاً منذ حكومة الاستقلال. فقد أناط الدستور 
السلطة الإجرائية صراحة برئيس الجمهورية وأحلّه في الوقت ذاته من مسؤوليات 
الحكم إذ نص على أن زلا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه يوظيفته إلا عند 
خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظميس (لمادة .)5٠6‏ أما تبعات الحكم 
فيضطلع بها رئيس الوزراء والوزراء الختصون» علماً بأن أي مرسوم يصدر 
يقترن » إلى جانب توقيع رئيس الجمهورية» بتوقيع رئيس الوزراء والوزير 
الختص . 

هكذا كان يتحمل رئيس الوزراء كل الملسؤوليات فيما السلطة 
الإجرائية منوطة برئيس الجمهورية. لهذا أطلقت ذات يوم على رئيس 
امھ رر دقن سے ا قزل داق الطافي:, صفة «الملك على جمهورية). 
كان سبيل رئيس الوزراء الى المشاركة عملياً في الحكم يرتبط بتوقيعه على 
الاس . فهو يستطيع » من خلال التلويح بحجب توقيعه» المشا ركة فعلياً في 
صنع أي قرار يستوجب مرسوماً. وهكذا » فيما نص الدستور على حكم 
الرأس الواحد إذ أناط السلطة الاجرائية حصراً برئيس الجمهورية» كان المجال 
تسا مام حكم رامین إذا ما مارس رئيس الوزراء حقه في لمش ركة في الحكم 
من باب توقيعه على المراسيم 

111111 770111 
خلال مسؤوليته عن سياسة الحكومة أمام مجلس النواب . فهو الذي يدافع عن 
هذه السياسة عند مثوله أمام مجلس النواب» وهو لا يستطيع ذلك إن لم يكن 


۲ 


شريكاً أساسياً في قرار الحكم 

تولّد عن حكم ال رأسين واقع تعتمل فيه السجالات والتجاذبات وأحياً 
النزاعات والصراعات بين الرأسين › الأمر الذي كان من شأنه أحيانا كثيرة 
إصابة الحكم بالعقم أو الشلل أو المراوحة . ولا كانت الرئاسات تتلازم مع صفة 
طائفية معينة » فان تصادم الرئيسين حول قضايا معينة كان مرشحاً لان پنعگش 
انقسامات طائفية في الشارع اللبناني اذا تناهت أخبار الخلاف الى الملاً . وكثيراً 
ما كان أحد الرئيسين يتعمد اشاعة هذه الأخبار تعزيزاً لموقعه في امواجهة» 
فتكون النتيجة تسعير العصبيات الفئوية على حساب الوحدة الوطنية . 

ولقد تصاعدت حدة الصدامات بين الرئيسين خلال الحقبة السابقة 
للأزمة الوطنية الكبرى التي انفجرت في العام ٠‏ . والكل يذكر الأزمة 
لوزارية الطويلة التي وقعت في العام 19575» وحالة التأزّم الشديد التي نشأت 
ثر عملية الاغتيال ال ني نقّذتها قوة اسرائيلية ضاربة ووقع ضحيتها ثلاثة من القادة 
کے فى وت في فى العام ۱۹۷۳ . وكانت الخلافات شبه اليومية بين 
لرأسين حديث الصحافة والناس والوسط السياسي . 

ولدى انفجار الأزمة الوطنية الدامية اشتدّت حذة الخلافات بين 
لرئيسيق.. وانعکست الأحداث الدامية حرب مواقع داخل الحكم كما 
خار جه . وتخال الأزمة فترات طويلة من التأرَم بلغت في بعض الحالات حدود 
لقطيعة بين الرئيسين وبالتالي شال مجلس الوزراء. . وعندما استشهد الرئيس 
ويك گرا كان في حال قطيعة مع الرئيس أمين الجميل» وعندما توليت 
شخصياً رئاسة الوزراء خلفاًللرئيس كرامي استمرت القطيعة بين الرئاستين حتى 
نهاية عهد الرئيس الجميل. وطوال تلك الحقبة انقطع مجلس الوزراء عن 
الاجتماع وبرزت بدعة المراسيم الجوالة في محاولة لتأمين الحد الأدنى من 
متطلبات الحكم في غياب مجلس الوزراء. RAN atk f‏ فلن 
الوزراء الختصين ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لتوقيعها. 
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من الواضع أن العلّة كانت في الطائفية السياسية . قلولاها بلا كانت رة 
مشكلة في اعتماد نظام الرأس الواحد» أي النظام الرئاسي . ولولا الطائفية لما 
نعكست ألخلافات الرئاسية انقسامات حادة في الشارع. ولولا الطائفية لما 
ستحالت الأزمة الوطنية الدامية حرب مواقع بين أهل الحكم . 

من هنا كانت بعض مشاريع الاصلاح ح تتمحور على المطالبة بالغاء الطائفية 
لسياسية ع وليكن نظام الحكم عند ذاك رئاسياً ا سرت ا کے اق 
لی تحميل هذه المطالبة أبعاداً ف فغوية » فقيل ان المطالبين بالغاء الطائفية السياسية انما 


ينطلقون من مواقع طائفية» وان مشروعهم هو مشروع طائفي » بمعنى أن الغاء 
لطائفية السياسية» في ظل الميزان الديموغرافي الراجح لمصلحة طائفة دون 
لأخرى » سيكون من جرائه هيمنة تلك الطائفة ذات الأرجحية العددية على 
بك بي ليسلاة . وقيل أيضاً في الرد على طروحات الغاء الطائفية أنه لا يجوز 
في بلد مثل لبنان » تتعدد فيه المذاهب والطوائف » أن يكون الاحتكام فيه 
للعددء أي للديمقراطية العددية. فالأجدى في ظل هذا الواقع تبني نظام 
الدبمقراطية التوافقية» حيث ينبئق القرار في الحكم من مرجعيات ذات هيكليات 
توافقية بدلاً من اعتماد قاعدة الأكثرية العددية عارية . 
وقد غلب هذا المنطق الأخير على توجهات الحل الذي اعتمد في نهاية 
المطاف» فجاء اتفاق الطائف يرتكز الى حد بعيد على قواعد الديمقراطية 
التوافقية . فقد نص اتفاق الطائف على اناطة السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء 
الذي تحول سلطة جماعية تتمثل فيها مختلف الطوائف » كما نص على المناصفة 
بين المسلمين والمسيحيين في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء بصرف النظر 
عن واقع التوزع العددي بين الطوائف في اجتمع اللبناني . كما تراعى هذه 
القاعدة في توزيع الحقائب الوزارية» وكذلك الوظائف الادارية . هكذا غلب 
منطق الديمقراطية التوافقية في ظل الجمهورية الثالثة» جمهورية الطائف . 
ولكن لم تلبث الخلافات بين الرئاستين أن طفت على السطح کا 
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فأربكت وشلت بعض أعماله في ظل حكومة الرئيس الحريري الثانية في عهد 
الرئيس أميل لحود . فبدا أن حرب المواقع عادت الى الاحتدام بين الرئيسين مع 

ارتفعت أصوات على الأثر تنادي بالاحتكام الى الدستور في بت القضايا 
الخلافية > والمقصود طرح هذه القضايا على التصويت في مجلس الوزراء. 
وينص الدستور (المادة ٠١‏ الفقرة ه) على أن مجلس الوزراء رخذ و اته 
توافقياً. فاذا تعذر ذلك فبالتصويت » و قرار اته بأكثرية الحضور. 
المواضيع الأساسية فانها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد 1 
مرسوم تشكيلهاس . 

هكذا يكون المبدأ هو التوافق» والتصويت هو الاستثناء. فاذا كان 
التصويت سيغدو هو القاعدة فان ذلك سيؤدي حتماً الى حالات استعصاء 
في تشكيل الحكومات بعد اليوم» اذ سيسعى كل من رئيس الجمهورية 
ورئيس مجلس الوزراء» وكذلك رئيس مجلس النواب في ظل بدعة ترويكا 
الحكم 2 إلى تعظيم حصته من عدد الوزراء عند تشكيل أي حكومة كي يكون 
ا a‏ وقد ينث ب تجاذب بينهم حول الأقلية المعطلة ولمن 
تعود» علماً بأن الأقلية المعطّلة بحسب النص الدستوري هي واحد أكثر 
من ثلث عدد الوزراء. لهذا نقول ان الدعوة إلى بت المشاريع بالتصويت قد 
تكون حلاً آنياً للمشكلة القائمة ولكنها قد تكون مشروع مشكلة مستعصية 
مستقبلاً في تأليف الحكومات. ثم ان التصويت يشكل مخرجا طبيعيا في ظل 
أجواء الوثام بين الرئاستين . أما في ظل الخلافات الحادة فقد يكون التصويت 
سبباً لزيادة التوتر اذ تنتهي العملية بغالب ومغلوب بين الرئاستين . 

تحن ارك مع من ورك كترورة اعا الريك سيلا ليك المساريع في 
مجلس الوزراء في حال احتدام الخلافات بين الرئاستين . ولكن حتى لا نكون 
قد استبدلنا مأزقاً بمأزق » مأزق القرار في مجلس الوزراء بمأزق في تأليف 


٦ 


الحكومات» لا بد من اعادة النظر في آلية تأليف الحكومات . ولعل الحل في آلية 
معدلة لتأليف الحكومات » رتا كما يلي : 

يجري رئيس الجمهورية مشاورات نيابية لتسمية رئيس الوزراء كما هو 
E‏ م ب ود ار فاذا 
اق مع ركس الور لی کر مها صدرت عراس #اليقها. واا اتصردت 
مهلة الأسبوع على خلاف بين الرئاستين » عند للد E E‏ عون از el‏ 
تقديم أسماء مرشحيه الى مجلس النواب خلال ثلاثة أيام » على أن لا يتجاوز 
عله اللرشحين بق كل نما الأزيعة ع ير فاذا ت نين أن راق الرئيسين 
صفق على هرشس ينين کات رر مولا الاد الوزارية بالتركية . أما 
السا امختلف عليها بين الرئيسين فتطرح على التصويت في مجلس النواب 
فتفصل فيها الأ كثرية النيابية . هكذا نتلافى الشلل في مجلس الوزراء من دون 
المجازفة بمأزق عند تأليف الحكومات . 

هذه المعادلة للحل قد تكون أهون الشرور في ظل النظام الطائفي الراهن . 
أما الحل الجذري فلا يكون الا بتجاوز الحالة الطائفية في البلاد في إطار ما نصّت 
عليه المادة ٩٥‏ من الدستور. 

سليم الحص 

- السفير في ٠٠٠7/5/١7‏ 


البحث عن مرجعية 2 النظام اللبناني 
a |‏ 


=m ج‎ 


كثيراً ما نسمع اعتراضاً من البعض عل ى قيام مر مرجع سوري بدور ال 
فف ال لتوفيق بين المتخاصمين 2 السلطة› 5 و في حل اشكال مين بين 


المسؤولين. وهذا يستدرج السؤّال: هل في النظام اللبناني فر لا 
ودي دورها فكان ا الأزمة الراهنة على المستوى الرئاسي 
ومن ثم الى شلل سماب » 0 

ويمكن طرح هذا السو من زاوية أخرى: أليست الديمقراطية هي الا لية 
لطبيعية حسم الاشكالات التي مدا على موري E‏ ؟ ففي الديمقراطيات 
الأكثر تقدماً في العالم تقع مشاكل يومية على الساحة السياسية ولكن آنا مها 
لا تتفاقم اح الأية: فتهي المشكلة ديمقراطياً باستقالة وزير» أو تبديل 
الحكومة» أو و ببح اجان النواب واجراء انتخابات جديدة» أو باجراء استفتاء 
عام » أو باسنتصدار تشريع يُعالج مشكلة معينة: . کون شي ء من ذلك لا يحصل 
فى لبنان على الرغم من احصدام الأزمة على مستوى الحكم لهو شاهد 
على أن الديمقراطية في لبنان ليست على شيء من العافية . 

أناط اتفاق الطائف+ ومن ثم الدسعور بعد تعديله ترجمة لنصوص 
الطائف » السلطة الاجرائية بمجلس | الوزراء. وكان المقصود بهذا النصء, فى 


كنف النظام الطائفي الذي يأعيك به لبنان ) اناطة السلطة الاجرائية بما يشبه 
قاد لايك أب عطاس الووراء الذي يضم اة مقع ولا قول عن 
مخف الطوائف.. 


ومن اسل يد أن سلطة الفاق على لکرم شود الى سين اراب 
فهو الذي بناقش الحكومة بيانهاالوزاري ويجنحها عة على أساسه » ويتابع أداء 


٤۸ 


السلطة الاجرائية ويحاسب الحكومة على هذا الأداء في جلسات المناقشة العامة » 
وفي جلسات مناقشة مشروع الموازنة السنوية» ومن خلال الأسعلة 
والاستجوابات التي قد يتقدم بها النو واب حول 2 قضايا معينة وامكانية طرح الثقة 


ري ومن ل تکل لجان نيابية خاصة للتحقيق ی ي ضاي 
oe‏ الج الى بود للها مز الفصل 
اك ايزا سي ل . 


أا الاك فسن أيضاً مرجي للفتضيل في قضايا معينة عندما يكون الأمر 
متعلقاً بتطبيق القانون أو بصفقة أو مشروع . زلكن القضاء ليس المرسجعية 
الصالحة للفصل في أي أمر يتصل بأداء الحكم ما أو النزاعات السياسية 
وبا : ْ 

رئيس الجمهورية لا يخضيع لُتاعلة مجلم ى النواب أو محاسبته» باعتبار 
أنالدستور أخله كيا من السؤولية عن ام لمكم ا 
في حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور أو في جا ل الخيانة 
العظمى» 1 1 ولك ن المسكور س فلك رك ران لي اد + 
في قرا رات السسلطة الإجرائية حيث ينيط به التوقيع على كل المراسيم (المادة 
4 وی له سق الطلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر في أي قرار من 
القراز ات التي تخالا مجلس خلال خمسة عشر نوها (المادة 5كه)» وأولاه 
حق عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول 
الأعمال» وحق الدعوة الى ١‏ «مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك کر ا 
قي ري الحكومة)» وأجاز رسن الخمفورية أن يواه «عندما 
تقتضي الضرورة رسائل الى مجلس النواب » (المادة 55) . كل هذافضلاً 
عن حقّه في أن يترأس «مجلس الوزراء عندما يغساء دون أن يشارك في 
التصويت» (لمادة 07). وهذا الخيار الأخير» أي ترؤؤس مجلس الوزراء» 
مارسه الرئيس لحود في شكل مُتقطّع في عهد حكومتي الأحيرة ما بيد 

۹ 


۸ و 0 ٠‏ فترأست شخصياً كران لسانت لين + ومارسه في 
شكل منتظم ومثابر في عهد حكومتي الرئهيس الحريري الأخيرتين فترأس 
هر كل اجلسات مجلس الوزراة. 

هذه الصلاحيات لرئيس الجمهورية تجعل منه رئيساً للدولة وبالتالي فوق 
کل السلطات . وبهذه الصفة تكون رئاسة الجمهورية مرجعيّة أساسية في النظام 
السياسي يمن ع ا , في خلل فادح . ولكن 
غندما يكرك الخال كامناً في العلاقة بين | رامق الأولى والثالئة يغدو عن 
الجمهورية طرفاً مباشراً في الاشكال الحاصل ٠‏ فيتعطل دوره مرجعية للفصل في 
هذه الحالاات 

لعل اك شي من الالنباس في تحديد موقع رئاسة الجمهورية وموة 
رئاسة الوزراء. قاذ ينص الدستور على كون السلطة لاجراي منوطة بمجلس 
الوزراء فان رئيس الحكوعة» باعتبارة رئيس مجلس لوزرا يقدو هو رئيس 
السلطة الاجرائية بطبيعة الخال . ولكن كن الدستور ينص أيضاً على أن زره 
الجمهورية #يترأس مجلس الوزراء.عندما يشاء) . ولعل المقصود هنا أن يكون في 
تلك الحال رئيساً للجلسة وليس لعجا لس » والاً كان رئيس مجلس الوزراء اسماً 
على غير مسمى : ومع أن ن من اْمسلّم به أن رئيس الجمهورية في موقع يجعله 
فوق. كل السلطات + الآأن كا ل النصوص امُتعقة برئيس الجمهورية في الدستور 
مدرجة في الفصل الرابع» تحت عنوان «السلطة الاجرائية؛» وكأتما هو الرأس 
الأول في السلطة الاجرائية. فهل هو رئيس السلطة الاجرائية؟ 

هذه الالقياسات في الألفاظ راشاي بنا هي إلا شاهد على أن الصيغة 
الدستورية للعمشاركة في البكم م التي يعتمدها لبنان تبقى عُرضةً لاجتهادات 
متضاربة وبالتالي مما رسات متعارضة إذا لم يكن الوئام في الحكم سائداً . وكأنا 
وضع الدستور اللبناني لالات الوئام 0 لحالات الصدام بين رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة. والحال في الوضع الراهن هي حال صدام ما دام 


0۰ 


رئيس الوزراء يتعاطى مع رئيس الجمهورية على أساس أن هذا الأخير لا يكن 
له الودء ويتعاطى رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء على أساس أن وراء 
كل عمل يقوم به هذا الأخير صفقة . 

نخلص من كل هذا إلى القول : إن مجلس النواب يبقى عمليا هو المرجعية 
الأخيرة باعتباره مصدر كل السلطات. فعندما يقع اشكال في حجم المأزق بين 
الرئاستين الأولى والثالثة» يستطيع مجلس النواب في أضعف الايمان أن يدعو 
الکومة إلى مناقشة حول ارغ امک والحكومة» وبمكن أن ينطلق منها إلى 
جفراك NE‏ سوت كانت أزمة ستكوعة أم أزعة كم لما ساسا 
رئيس مجلس النواب . فكون الأزمة الناشبة أزمة حكم » و الأو ماني الراب 
من مسؤولياته بل يضاعفها. . ونحن نقول إن الأزمة قد تكون أزمة نظام في ظل 
هيمنة المنطق الطائفي على بنية النظام . 

تقول هذا مع الاعتراف بجملة عوامل تحدّ من قدرة امجلس النيابي على 
القيام بدوره مرجعية : منها بدعة ترويكا الحكم التي جعلت رئيس امجلس شريكاً 
فعلياً في الحكم » ومنها وجود غود كبير من النوات في الحكومة قد يكونون 
طرفاً في الإشكال ا حاصل » ومنها أن قرار مجلس النواب كما مجلين الوزراء 
مُحكوم عملياً بإرادة حفنة من رؤساء الكتل النيابية الكبير يرة المنبئقة من ظاهرة 
المحادل الانتخابية › ان اتفق هؤلاء عبر القرار في مجاس ال لوزراء ومجلس 
النواب واذا لم تفقوا فالأزمة مُحمّمة. فأي ديمقراطية هي هذه؟ 

إذا استمرت الأزمة على المستوى الرئاسي فهل سيتحرك مجلس النواب 
لفض التزاع أم سيبقى الوضع رهناً بتدخل مرجعيات من خارج الحدود ؟ 

إن لم يكن مجلس النواب هو المرجعية في مثل هذه الحاللات» فأين هي 
المرجعية في النظام اللبناني؟ 


سليم احص 


- جريدة النهار في ١7/5/1١17‏ 


